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 الأساسـي لمنظمـة     مجاء انتقال السلطة بعد الرئيس عرفات سلسا، وذلك بالاحتكام إلى نصوص النظا           
، "أبـو مـازن   " اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باختيار محمود عبـاس           التحرير الفلسطينية بالنسبة لمنصب رئيس    

لى منصب رئيس السلطة الوطنية بتولي رئيس المجلس التشريعي روحي فتـوح            ولأحكام القانون الأساسي بالنسبة إ    
رئيسا مؤقتا، وتولي رئيس الحكومة مهام رئاسة مجلس الأمن القومي خلفا للرئيس الراحل في مجلس الأمن القـومي                  

 .١٤/١١/٢٠٠٤أصدره الرئيس المؤقت السيد روحي فتوح بتاريخ بناء على مرسوم رئاسي 
مفهوم سيادة القانون في تولي رئـيس       : أولا. يادة الفلسطينية للقانون الأساسي أمورا ثلاثة     عزز احتكام الق  

 من القانون الأساسـي لفتـرة       ٣٧المجلس التشريعي السيد روحي فتوح رئاسة السلطة الوطنية وفقا لأحكام المادة            
بشـأن  ) ١٠(المؤقت مرسوم رقـم     مبدأ الانتخاب لرئيس السلطة الوطنية عندما أصدر الرئيس         : وثانيا. ستين يوما 

، ومن ثم أكد هذا المبدأ في مرسوم بشأن الدعوة للانتخابـات            ١٤/١١/٢٠٠٤الدعوة لانتخابات رئاسية بتاريخ     
 بإصدار المرسوم الرئاسي    ٢٠٠٣تنفيذ دقيق للتعديل الدستوري لعام      : وثالثا. ٨/١/٢٠٠٤التشريعية الصادر بتاريخ    

 مجلس الوزراء كافة الصلاحيات المنصوص عليها في القانون الأساسي وفقـا             بتولي ي القاض ١٦/١١/٢٠٠٤بتاريخ  
 . الشأن الداخليد الذي منح مجلس الوزراء ورئيسه صلاحيات هامة على صعي٢٠٠٣لتعديل عام 

تعالج هذه الورقة التعديلات الدستورية وتفاعلاتها في النظام السياسي الفلسطيني بعد رحيل الرئيس عرفات              
ولتجاوز أزمة صلاحيات قادمة بين رأسي       وزيع الصلاحيات بين مؤسستي رئاسة السلطة ومجلس الوزراء       من حيث ت  

السلطة التنفيذية، حيث يتوجب على رئيس السلطة التوقف عن إصدار تعليمات باتت خارجة عن نطاق صلاحياته                
دم تجاوزها وكل ذلـك بهـدف       وكذلك احترام مجلس الوزراء لأحكام القانون الأساسي في ممارسة صلاحياته وع          

 . تعزيز تحول النظام السياسي الفلسطيني إلى النظام البرلماني
 

 التعديل الدستوري على القانون الأساسي
استحداث منصـب رئـيس      المتمثل ب  ١٩/٣/٢٠٠٣أحدث التعديل الدستوري للقانون الأساسي بتاريخ       

ياسي سواء لفصل مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء عن مؤسسة         ة تطورا في بنية النظام الس      الفلسطيني السلطةللوزراء في   
الرئاسة وبالتالي الوصول إلى ثنائية السلطة التنفيذية في السلطة الفلسطينية من جهة، أو لمفهوم المساءلة البرلمانية من                  

 ـدتح: مـن خـلال أولا    لنظام السياسي الفلسطيني    المساءلة في ا  التعديل الدستوري   وفعّل  . جهة أخرى  هـام  د الم ي
قـدرة  : وثانيـا . والصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الحكومة والصلاحيات التي تبقت لدى رئيس السلطة الوطنية            

حت صبأحيث  . إعمال مبدأ المسؤولية السياسية على أعمال الحكومة الفردية منها والتضامنية         على  المجلس التشريعي   
 عن أعمالها أمـام المجلـس       مسئولاود رئيسا للحكومة    إمكانية سحب الثقة من الحكومة ورئيسها ممكنا في ظل وج         

 .التشريعي
وفقا للتعديل تكون صلاحيات السلطة التنفيذية موزعة بين رئيس مجلس الوزراء من جهة ورئيس السلطة               

 :من جهة أخرى، كما يلي
 صلاحيات رئيس مجلس الوزراء  / أ

وحـق   ،)٦٥المادة (أسماء التشكيلة الحكومية    حق اختيار أعضاء مجلس الوزراء والإعلان عن        رئيس الوزراء   ل .١
تعين نائب له من بين وزرائه ليقوم بأعمالـه         و ، أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو ملء الشاغر فيه           هتعديل
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الإشراف على أعمـال    و). ٧٥المادة   (الحق في إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق       و ).٦٨المادة   (عند غيابه 
 )٦٨المادة  (.ترؤس جلسات مجلس الوزراءو ،لعامة التابعة للحكومةالوزراء والمؤسسات ا

وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليـه مـن               لمجلس الوزراء    .٢
الحـق في    و .)٦٩المادة  ( تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة       و.المجلس التشريعي 

 .إصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين      ي، و م مشروعات القوانين إلى المجلس التشريع     التقد
 )٧٠المادة (

إعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشـراف عليـه             لمجلس الوزراء    .٣
إنشاء أو إلغاء    و .ا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك    متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامه     .ومتابعته

الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي               
 )٦٩المادة  ( .تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات والإشراف عليهاوالتابع للحكومة، 

 )٦٩المادة  ( .رضها على المجلس التشريعيوضع الموازنة العامة لعلمجلس الوزراء  .٤
 )٦٩المادة  ( .مسؤولية حفظ النظام العام و الأمن الداخليلمجلس الوزراء  .٥

 
 صلاحيات رئيس السلطة/ ب

أصبحت صلاحيات رئيس السلطة، وفقا للتعديل الدستوري، محدودة فيما يتعلق بقضايا الإدارة العامـة              
 :ن الأساسي كما يليللسلطة الفلسطينية ومحددة في القانو

لكن القانون الأساسي لا يحيل لرئيس السـلطة صـلاحيات           .)٣٩المادة   (القائد الأعلى للقوات الفلسطينية    .١
 .تنفيذية على أجهزة الأمن بل يعطي ذلك لمجلس الوزراء والوزير المختص

)  يوما ٣٠(لال المهلة القانونية     ردها إليه خ   و، أ من المجلس التشريعي بعد إقرارها    المحالة إليه    القـوانين   إصدار .٢
 )٤١المادة . (ومشفوعة بملاحظاته وبأسبابها

 )٤٢المادة . (حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها .٣
إصدار قرارات لها قوة القانون في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غـير أدوار انعقـاد المجلـس                     .٤

طوارئ عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو           إعلان حالة ال  وحق  ). ٤٣المادة   (التشريعي
 .)١١٠المادة (عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً

 إلى  تـه إحالو ) .٤٥المـادة    ( اسـتقالته قبول  أو  ، وإقالته    رئيس الوزراء بتشكيل حكومته    اختيار وتكليف  .٥
 )٤٥المادة . (دعوة مجلس الوزراء للانعقاد مجلس الوزراء  رئيسطلب منوال). ٧٥المادة  (التحقيق

 ينعـي صلاحية تعيين رؤوساء هيئات ذات استقلال مالي وإداري شريطة مصادقة المجلس التشريعي علـى الت     .٦
 ). ٩٦المادة  (  ديوان الرقابة المالية والإداريةس، ورئي)٩٣المادة  ( محافظ سلطة النقدك

ممثلـي  اعتماد   مهامهم،   إنهاءة لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية و       ين ممثلي السلطة الوطني   يعت  .٧
 ).١٠٧المادة  ( النائب العام، وتعيين)٤٠المادة  (.هذه الجهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية

 
 الوضع الفعلي على الأرض بعد الانتخابات الرئاسية 

وذلك علـى ضـوء بنـود       " الرئاسة والحكومة "ية بجهازيها    إعادة ترتيب السلطة التنفيذ    أصبح ممكنا الآن  
عندما كان الـرئيس المنتخـب      ).  وهي الفترة المؤقتة  (القانون الأساسي المعدل، وما تم تركيزه خلال الستين يوما          

لكن الرئيس يخالف   .  كان يطالب بتفعيل أحكام التعديل الدستوري للقانون الأساسي        ٢٠٠٣رئيسا للحكومة عام    
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تعليمات للمحافظين وقوى الأمن وسلطة الأراضي بإزالة التعديات على أراضي          ) على سبيل المثال  (صداره  ذلك، بإ 
 من القانون الأساسي    ٦٩الدولة في قطاع غزة وهي أساسا من اختصاص مجلس الوزراء ورئيسه وفقا لأحكام المادة               

 السلطة،  وهو اليوم مطالب بالالتزام بما        كما أن مرجعية سلطة الأراضي والمحافظين هي مجلس الوزراء وليس رئيس          
وهذا يعني مسؤولية الحكومة ورئيسها عن كل من الإدارة العامة والمال العام والأمن الداخلي كمـا                . كان يدعو له  

 : يلي
 

 : الإدارة العامة
 ـ           ٦٩يظهر نص المادة     ة  من القانون الأساسي مسؤولية مجلس الوزراء عن كافة المؤسسات العامة وإمكاني

وقد أصـدرت الحكومـة     . إنشاء أو إلغاء المؤسسات العامة وفقا للحاجة واستجابة للمرحلة والبرنامج الحكومي          
السابقة برئاسة محمود عباس قرارات بتبعية ودمج مجموعة من المؤسسات ولم تتحقق أو تم إعادة سـحبها بحجـة                   

 في حين لم يتم إعادة تصويب أوضاع        ).ن، المحافظين الطيرا ةديوان الموظفين العام، سلط   (تبعيتها إلى مؤسسة الرئاسة     
 تبعيتها للمجلس التشريعي وتقديم تقرير لرئيس الحكومـة         باتجاه) ديوان الرقابة المالية والإدارية   (العامة  هيئة الرقابة   

 الماليـة   وبالتالي مطلوب أولا تفعيل قانون ديوان الرقابـة       . المسئول الأول عن مؤسسات السلطة التي تراقبها الهيئة       
 . المحجوزة لدى رئيس هيئة الرقابة وتقديمها إلى المجلس التشريعي"والإدارية وثانيا تقديم كافة تقارير الهيئة 

 
  :المال العام

ففي الوقت الذي أُعلن عن تبعية سلطة النقد لمجلس الوزراء لم يـتم             : مسألة محافظ سلطة النقد وتبعيته للحكومة     
 أبلـغ رئـيس     ٤/١/٢٠٠٥وفي جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ       . ٢٠/١١/٢٠٠٤نشر القرار الصادر بتاريخ     

الحكومة مجلس الوزراء استلامه استقالة السيد أمين حداد من منصب محافظ سلطة النقد وتكليفه بتسـيير أعمـال                  
أي المنصب الذي كان فيه السيد حداد قبل تعيينه من قبل الـرئيس عرفـات               (باعتباره نائبا للمحافظ    سلطة النقد   

وأن كان المطلب أن تكون سلطة النقد وتعيين محافظها تابعين لرئيس الحكومة ومجلـس الـوزراء، إلا أن                  ). محافظا
وينبغي .   من القانون الأساسي   ٩٣ و ٢اد  الممارسات التي تمت من قبل مجلس الوزراء هي مخالفة صريحة لأحكام المو           

 .الخضوع لأحكام القانون الأساسي إلى حين تعديله إذا ما توفرت الرغبة السياسية لذلك
 رغم التطور الكبير في الإعلان عن استثمارات السلطة بالتقرير الأولي ومن ثم بنشر              :صندوق الاستثمار الفلسطيني  

، إلا أنه لم تتم مراجعة تاريخية لتطـور اسـتثمارات           ٢٠٠٣وحدة للصندوق لعام    التقرير السنوي للبيانات المالية الم    
كما أن مسؤولية الحكومة على الصندوق مازالت غير واضحة بالرغم من كون وزير المالية هـو رئـيس                  . السلطة

ظـام  وهذا يتطلب تعـديل الن    . مجلس إدارة الصندوق، مما يتطلب خضوع الصندوق ومجلس إدارته لمجلس الوزراء          
 .  الأساسي لصندوق الاستثمار الفلسطيني

 
 : الأمن

 بإسناد إدارة عمل واجتماعات مجلس الأمن القـومي         ٣٠/١٠/٢٠٠٤شكل قرار اللجنة التنفيذية بتاريخ      
ومنة ثم المرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس السلطة المؤقت السيد روحي فتوح بتكليف رئيس مجلس الوزراء بمهام                 

 القومي نقلة نوعية في التحولات الجارية بخصوص موضوع الأمن بمجملة ومسـؤولية مجلـس               رئيس مجلس الأمن  
موضوع الإصلاح الأمني المتعلق بالأجهزة الأمنية وتبعيتها ومرجعيتها السياسية مثار           إلا أنه حتى الآن مازال    . الوزراء
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 يمنح رئيس مجلس الوزراء رئاسـة       جدل ولم يتبلور عنها أي وثيقة سوى مشروع قانون مجلس الأمن القومي الذي            
مجلس الأمن القومي ويحد الأجهزة الأمنية بثلاث وهي الأمن الوطني والمخابرات العامة ووزير الداخليـة باعتبـاره                 

ويبدو من صياغة المهام والاختصاصات أن هذا المجلس يتمتع بيدٍ عليـا فيمـا        . مسئولا عن الشرطة والأمن الوقائي    
على الرغم من وجود إشارات واضحة أن كافة قراراته تحتاج إلى اعتماد وإقرار من              .ت الأمنية يتعلق بصياغة السياسا  

 .مجلس الوزراء ورئيس السلطة والمجلس التشريعي إذا ما تطلب الأمر
ويظهر حتى الآن، أنه لا يوجد موقف موحد في السلطة التنفيذية حول مسألة توحيد الأجهزة ومرجعيتها                

تـابعين مباشـرة    بأن يكون جهازي الأمن الوطني والمخابرات       :  وجود اقتراحات متعددة منها    المدنية، بالرغم من  
 من القانون الأساسي باعتبـاره القائـد الأعلـى للقـوات            ٣٩ المادة   وفقا لاجتهادات في تفسير    لرئيس السلطة 

ي التابعين لوزارة الداخلية     صلاحيات مجلس الوزراء الأمنية على جهازي الشرطة والأمن الوقائ         رالفلسطينية، واقتصا 
كما جاء في مشروع قانون الأمن الوطني ومشروع قانون المخابرات العامة ومشروع قانون الشرطة المقدمـة                أصلا  

والاقتراح الثاني بأن يكون جهازي الأمن الوطني       . ٨/٢/٢٠٠٥من قبل مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي بتاريخ         
، بالإضافة إلى الاقتراح المقدم في مشروع قانون مجلس الأمـن القـومي             يس الوزراء مباشرة لرئ والمخابرات تابعين   

أن تكون مرجعية جهازي الأمن الوطني والمخابرات       ) ٥/١/٢٠٠٥قدمه مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي بتاريخ        (
رئيسه وهو رئيس مجلـس      أما بالنسبة إلى المساءلة أمام المجلس التشريعي فتكون من خلال            هو مجلس الأمن القومي   

 وزير الأمـن    ملون أما وؤ يكون الأمن الوطني تابعا لها وقادته مس       وزارة الأمن الوطني  واقتراح آخر بإنشاء    . الوزراء
الوطني وبأن يكون جهاز المخابرات العامة تابعا لرئيس السلطة، كما جاء مشروع قانون الخدمة العسكرية المقـدم                 

جهاز المخابرات العامة تابعـا      واقتراح مكمل بأن يكون      على المجلس التشريعي،  من مجموعة من النواب والمعروض      
 أما الاقتراح الذي نعتقد أنـه       ،)قوات الأمن الوطني  ( وإنشاء وزارة للدفاع مسؤولة عن الجيش      لرئيس الحكومة 

لـس الـوزراء     مسئولا أمام رئيس مج    توحيد كافة الأجهزة في وزارة الداخلية ويكون وزير الداخلية        الأفضل هو   
بحماية ) الجيش(والمجلس التشريعي عن أعمال كافة الأجهزة خاصة في الفترة الحالية التي لا يتعلق عمل الأمن الوطني                 

 .الحدود وفقا للاتفاقيات الموقعة مع الإسرائيليين ويمكن أن يتداخل مع دور أجهزة الأمن الأخرى
 

 : دور رئيس السلطة الوطنية
ور مركزي بتحديد السياسات العامة للسلطة الفلسطينية من خلال اختيار وتكليف    يتمتع رئيس السلطة بد   

 حال لم يتبع رئيس الوزراء السياسة العامـة الـتي            في ٤٥رئيس مجلس الوزراء وإقالته وفقا للقانون الأساسي المادة         
ل قانونيا، عند اختيـار     كما أن رئيس السلطة غير مكب     . يحددها رئيس السلطة وفقا للبرنامج الذي انتخب من أجله        

رئيس الوزراء، باختيار رئيس الحزب صاحب الأغلبية في المجلس التشريعي، خاصة أن رئيس الحـزب المسـيطر في                  
المجلس التشريعي غير مقيم في الأراضي الفلسطينية وأن الرجل الثاني في حركة فتح هو نفسه رئيس السلطة، وبالتالي                  

تباع السياسة التي يختارها رئيس السلطة في هذه الحالة إذا ما أراد الاستمرار في              على إ " مرغما"يكون رئيس الوزراء    
 الداخلية  ةوهذا وحده كفيل بوضع بصمات واضحة لرئيس السلطة في السياسة الفلسطيني          . منصبه كرئيس الوزراء  

 . دون الانشغال في صغائر الأمور الإدارية
سا للجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر، بصـلاحية إجـراء          كما أن رئيس السلطة الحالي يتمتع، بصفته رئي       

باعتبار أن منظمة التحرير هي الإطار المرجعي للمفاوضات مع إسـرائيل والعلاقـات              المفاوضات في عملية السلام   
 الناتجـة عـن     الالتزامـات  إلى طاقم تنفيذي ممن يتحملون مسؤولية ترجمـة          يفتقدالوقت نفسه   في  لكنه   .الدولية

تحريـر   فإن رئيس السلطة ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة ال        وعليه،.  الأمنية والمالية في الحد الأدنى     المفاوضات وهي 



  جهاد حرب–  ؟كيف نجعل النظام السياسي الفلسطيني نظاما برلمانيا                                       دائرة التحليل الاستراتيجي

 ٦ 
 

 تفاهم واسع مع رئيس الوزراء فيما يتعلق بآليات التفاوض والتنفيذ باعتبار السلطة الفلسـطينية هـي      لبلورة بحاجة
 . الآلية التي تترجم فيها منظمة التحرير اتفاقياتها في الأراضي الفلسطينية" الذراع"

    
 :التوصيات

وهو لهذا لا يعطي لرئيس الدولـة  . لبرلمان صلاحية مساءلة السلطة التنفيذية بكاملهاالنظام البرلماني يعطي ل   
فإن عليـه أن    ) في الأمن مثلا  (إن شاء المشرع إعطاء الرئيس صلاحيات تنفيذية        . صلاحيات تنفيذية ) غير المساءل (

 رئيس السلطة فإن توصياتنا هي      لوحيث أن القانون الأساس المعدل لا يساء      . يلزم شخص الرئيس بالمساءلة البرلمانية    
 :  التالية

 تأسيس علاقة وثيقة بين مؤسستي الرئاسة ومجلس الـوزراء قائمـة   ورئيس الوزراءرئيس السلطة ينبغي على   .١
على احترام القواعد القانونية الناظمة في القانون الأساسي، وإعطاء دعم قوي لمجلس الوزراء للقيـام بالمهـام                 

يرها بما في ذلك التقدم بتوصيات لتعديل قوانين قائمة قد تتعارض مع بنـود بالقـانون            الملقاة على عاتقه وتطو   
الأساسي المعدل بحيث يضمن منح مجلس الوزراء كافة الصلاحيات في مجال الإدارة العامة والشـؤون الماليـة                 

 . صلاحياتهوبالتالي، فإن على رئيس السلطة التوقف عن إصدار قرارات تنفيذية ليست من ضمن. والأمنية
 وجـه الخصـوص،     ى أن يصدر القانون المعدل لقانون سلطة النقد الفلسطينية عل         رئيس السلطة يتوجب على    .٢

إضافة إلى بقية القوانين المقرة من المجلس التشريعي والمودعة لدى رئيس السلطة دون إصدار، وأن يأمر بنشرها                 
 ". الوقائع"فورا في الجريدة الرسمية 

 منح مجلس الوزراء صلاحية السيطرة على الأجهزة الأمنية، والإعلان عـن رغبتـه              سلطةرئيس ال ينبغي على    .٣
بتوحيدها في ثلاثة أجهزة محددة تتبع وزير الداخلية لتفادي ازدواجية المرجعية المدنية للأجهزة الأمنية، وفي هذه                

لن مرسوما رئاسيا بإلغاء مؤسسة     وأن يع . تضم رؤساء الأجهزة الأمنية الثلاث    " قيادية  "الحالة يمكن إنشاء هيئة     
 .مجلس الأمن القومي

 العمل بسرعة مع مجلس الوزراء لإعادة فحص كافة القوانين التي تتعـارض مـع          المجلس التشريعي ينبغي على    .٤
 من القانون الأساسي خاصة فيما يتعلق بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة              ٦٩أحكام المادة   

سلطة الطاقة، سلطة المياه، ديوان الموظفين، وسلطة الطيران المـدني، والجهـاز            (ال لا الحصر    وعلى سبيل المث  
 ). المركزي للإحصاء

 الخضوع لأحكام القانون الأساسي فيما يتعلق بصلاحياته وبمبدأ فصل السلطات وفقـا             مجلس الوزراء  على   .٥
 ـ   وساسي ينبغي ألا يكون منعزلا أ     إن تفسير أيا من مواد القانون الأ      . لأحكام المادة الثانية منه     ة منفصلة عن بقي
لذا يجب الرجوع عن قرار مجلس الوزراء المتعلق بمحـافظ سـلطة النقـد وإعمـال             . أحكام المواد المكونة له   

 . من القانون الأساسي٩٣الإجراءات الدستورية فيما يتعلق بتعينه أو إقالته وفقا لأحكام المادة 
رة المالية إحكام سيطرتها على الموارد الماليـة للسـلطة خاصـة الشـركات               ووزا مجلس الوزراء ينبغي على    .٦

 .  الحكومية، وإعادة تقييمها وتطورها منذ بدأ الاستثمار إلى الآنتوالاستثمارا
 


